كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الأدلة الشرعية الدالة على اتصاف الفعل المتجرى به بالحرمة..

وقد قلنا إن الأدلة الدالة على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب طبعاً الاستدلال به مندرج مع السنة، باعتبار أن الآية التي أوردت في الرواية استند إليها للتدليل على المعنى المقصود في الرواية، فتكون الآية والرواية يدللان على نفس المقصد، والمهم لدينا الاستفادة من اتصاف الفعل بالحرمة بالكتاب والسنة، وهكذا قلنا أيضاً الإجماع في موردين.

أما الرواية، فهي أنه لو اتفق اثنان وقال أحدهما للآخر أن الفجر قد طلع، والثاني قال: لم ير شيئاً، فعلى من علم بطلوع الفجر أن يمتنع من الأكل والشرب وسائر المفطرات، وأما من لم يستبن أو يتبين طلوع الفجر فيسوغ له أن يواصل المأكل والمشرب.

والإمام عليه السلام أبان ذلك وقال: وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فإذن الكتاب والسنة في الآية في هذه الرواية دالان على المطلوب.

وهكذا قلنا أيضاً الإجماع، فمن ظن ضيق الوقت للصلاة لم يبق إلا بمقدار ما يؤدي فيه الصلاة، ومع ذلك يعني لم يلتفت وأخر، وقال: إذا لم نؤد هذه الصلاة، أو إذا لم نأت بهذه الصلاة أداءً فالقضاء بابه واسع، بعد مضي الوقت سنقضي إن شاء الله، وإذا مضى الوقت ومضى الوقت، فتبين أن الوقت باقٍ، قال العلماء في هذه المسألة: الذي أخر الصلاة مع ظن ضيق الوقت من العصاة، حتى وإن انكشفت السعة في الوقت، وهذا كاشف أنه ماذا؟ التجري موجب للمعصية، والمورد الثاني: من سافر وقد ظن وجود ضرر في الطريق، نحن قلنا السفر لابد أن يكون سفر طاعة، وهذا السفر أصبح سفر معصية، باعتبار وجود حكم شرعي بعدم مسوغية السفر مع احتمال وجود الظن بالضرر، وبعد أن سافر تبين أن الطريق آمن، مع ذلك حتى وإن انكشف إليه عدم وجود الضرر، يجب عليه أن يتم في سفره هذا، لأنه سفر معصية.

وهذا كلام من يقول بأن القطع موجب لحرمة الفعل المقطوع به، المتجرى به، ما أصاب الواقع، رأينا أنه ظن بوجود الضرر، وصار عكس ظنه تماماً، الطريق آمن آمن، وأيضاً ذاك اعتقد ضيق الوقت، فتبين السعة، وبالتالي صلى الصلاة في وقتها، لكن مع ذلك قال العلماء بأنه اقترف المعصية، معنى ذلك أنه يستحق العقاب بموجب قطعه، يعني أن تأخيره للصلاة حرام، يترتب عليه الإثم والعقاب، وهذا معنى حرمة الفعل المتجرى به، بعد ما وراء عبادان قرية.

الماتن يقول: هذان الدليلان لنا مناقشات متعددة فيهما، أما الرواية، ففيها احتمالات، ونحن ماذا نقول الطلبة؟ يعني الشيء لابد أن يكون ظهور فيه حجة، يعتمد على الظهور، فلما تكون الرواية فيها احتمالات متعددة، لا يصح الاستدلال بها، إن قلت بأن الشيخ الأعظم استظهر منها، استظهر الشيخ، واستظهار الشيخ ماذا تفعل فيه، ماذا تقول فيه؟ يقول: استظهار الشيخ حجة على الشيخ، ليس حجة علينا نحن، يعني ما يفيدنا تقول يجيئنا واحد يقول أنا أستظهر كذا من الرواية، فنحن نقول معك معك، نقول له: هذا استظهارك إن أقمت الدليل على أن الظهور هنا ظهور عرفي، نوعي، حجة، يعتمد عليه، بها ونعمة، وإن لم تستطع ذلك، فماذا؟ فلا يفيدك استظهارك شيئاً، كلامنا مع الشيخ كذلك، خلنا نشوف بعض الاحتمالات التي تبطل الاستدلال بالرواية التي هي موثقة سماعة..

الاحتمال الأول: لعل مقصد الإمام عليه السلام عندما قال هكذا: (فليأكل الذي لم يستبن له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر) ماذا يقصد الإمام؟ يعني أن الحرمة لمن قطع بدخول الفجر، فأصبح القطع ههنا موضوعياً، مثل بالضبط كما قلنا من علم بوجود القصر في السفر وجب عليه القصر، من علم بطلوع الفجر حرم عليه الأكل، هذا محل كلامنا نحن؟ لا، نحن كلامنا في القطع الطريقي، لا القطع الموضوعي، والإمام عليه السلام يبين حكماً شرعياً، على أن القطع إذا أصبح جزءاً من الموضوع، موضوع مترتب عليه، يعني الحكم المقطوع به  هنا، من علم بطلوع الفجر، الفجر المقطوع بدخوله، حرم عليه الأكل وسائر المفطرات، هذا ليس محل كلامنا نحن، هذا الاحتمال الأول.

 الاحتمال الثاني: القطع أيضاً يبقى على طريقيته، ما تقولون القطع موضوعي، لكن الإمام أراد أن يبين مسألة للسائل والسامع، الذي مثلنا راح يسمع بالرواية ويقرأ الرواية، يقول له: ترى الحكم الشرعي في هذا المقام هو إجراء الأصل العملي، الاستصحاب حجة، إذا أنت شككت في انقضاء الليل وتماميه، وانتهائه ودخول الفجر، لا، استصحب بقاء الليل، وابقَ على أكلك وشربك، وبعد، إلا أن يكون لديك علم، علمت، تيقنت بانقضاء الليل، فيحرم عليك الأكل والشرب، يعني الإمام ماذا يريد أن يقول؟ يقول: عندك أمران، الأمر الأول أن تجري الأصل العملي، إذا لم يكن لديك بينة وطريق معتبر، وبما أن القطع طريق معتبر، القطع الطريقي، يعني موجب للقاطع أن يتيقن أن يعلم، بعد ما وراء العلم شيء، بانقضاء الليل، ومعناه أنه ماذا؟ يقول له الإمام يعني في النهاية في المحصلة يقول له: لا تجرِ الأصل العملي ما دام لديك قطع، هذا الذي يريد يقول له الإمام.

وإذا حملنا كلام الإمام على هذا المحمل، ماذا تصير النتيجة؟ تصير على خلاف ما استظهره الشيخ الأعظم عليه السلام، يعني القطع المصيب للواقع هو الذي يترتب عليه العقاب، أما القطع غير المصيب للواقع ماذا يترتب عليه؟ أنه هنا ليس حرمة واقعية، كما تصور الشيخ الأعظم (رحمه الله) وإنما هنا ماذا؟ تكليف ظاهري للمكلف بعدم مسوغية الأكل والشرب مع علمه، فقط ليس إلا، فلما يخطئ ما يترتب عليه عقاب، يعني لما يتجرأ فيأكل، وهو علم بظهور... تالي تبين أن الليل باقٍ باقٍ باقٍ، يعني خالف الواقع هو أو خالف الظاهر؟ خالف الظاهر، وما عنده معصية واقعية في الحقيقة، اعتقاد خاطئ، خالفه، فقط ما فيه أكثر من كذا، هذا أيضاً الاحتمال الثاني.

طبعاً فيه احتمال مر عليكم إذا تتذكرونه هذا الاحتمال، والماتن ما تعرض له، لأنه مر عليكم، لكن لا بأس أن نذكركم به، مر علينا أن الحرمة تترتب على أعم من الواقع والظاهر، يعني الحرام هو في صورة إصابة القطع للواقع، وفي صورة خطأ القطع عن الواقع، أيضاً يصير حراماً، بملاك الحفاظ على الواقع كما تقدم، يقول: نفس المناقشات أيضاً التي تقدمت تأتي ههنا، لا نحتاج إلى إعادة، لأن هذا يلزم تصويب، يلزم كذا، فإذن عندنا أكثر من احتمال، وكل هذه الاحتمالات تثبت أن استظهار الشيخ الأعظم فيه خدشة.

بعد أن انتهينا من مناقشة الرواية، لنرى الإجماعين المدعين في المقام..

الأول: من أخر أداء الصلاة مع ضيق الوقت فتبين السعة، تقولون إجماع، نسألكم هذا الإجماع محصل أو منقول؟ أنتم بحثتم وفتشتم وتتبعتم أقوال العلماء، بالخصوص الجهابذة، الذين عليهم مدار الفتاوى، والناس تأخذ معالم الدين عنهم ومنهم، محصل هذا أو منقول؟ إن كان منقولاً هذا فيه ما فيه، يعني قابل للمناقشة، وإن قلتم إنه إجماع محصل، فنحن لنا مناقشة بينة الوضوح، نرى جهابذة من الفقهاء يصرحون لا يسكتون، يصرحون بأن من أخر الصلاة مع ظن ضيق الوقت، ثم انكشف له سعة الوقت، لم يعص، ما فيه معصية، بعد ماذا تقول؟ أكثر من هذا؟ شوف إليك أحد هؤلاء، يقول أنا ما راجعت، لكن طالعت بعض الكتب التي ناقلة عنه، حكي عن التذكرة، يعني أحد الكتب كان عند الماتن وقعد يطالعه وشافه يحكي عن التذكرة، أنه ما فيه معصية لو انكشف سعة الوقت، وبعد، وهكذا أيضاً عن النهاية، النهاية لمن؟ للطوسي، وأيضاً فيه نهاية، نهاية المطلب للعلامة، لكن ما أدري ماذا يقصد هنا، لكن لعله يقصد النهاية للشيخ الطوسي، حتى لا يتكرر الشيخ نفسه، العلامة يعني، إذن هذا أيضاً علم آخر جهبذ، خريت من علماء الفقه، شيخ الطائفة، بعد، والشيخ البهائي، والشهيد الأول، الشهيد الأول يقول محكي عنه أيضاً ذلك، يبدو ما راجع يقول، قالوا ماذا؟ نعم لأنه هو كتب الكتاب في السجن، إذا ما تدرون...

...

لا، هو كان يعتمد على مناقشاته وحفظه مع حفظ من معه، من أولاده نعم، فكل واحد يذكر الثاني، كلهم مع بعض فكان يدرسهم، شوفوا ماذا قال هذا الشهيد الثاني في محكي القواعد، قال: أنا لدي نظر في أن المتجري ههنا يستحق العقاب، يعني تنظر في المسألة، الذي يتنظر نقدر نقول إذن ماذا؟ أتفق جميع العلماء؟ هذا على الأقل متوقف في المسألة، فتقدر تقول فيه إجماع؟ بعد وأكثر، إذا يقول التجري العقاب والذم، يقول القول بوجود تحريم، حرمة شرعية، هذا بعد أصعب، لا عقاب ولا يثبت حكم شرعي واقعي.
عندنا بعد مناقشة أخرى: العلماء في السابق لابد أن ننظر إلى مبانيهم، الآن في العصر الحاضر، تشوف العلماء اش قد يختلفون، مع توسع العلم وتوافر الكتب، والإحاطة الكثيرة بالأدلة، والاختلاف، ما شاء الله بين العلماء، تشوف واحد في أقصى اليمين، والثاني في أقصى الشمال، مختلفة إذن المباني بين العلماء، شوف ماذا يقول له، فلعل هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المبنى، قال ماذا؟ من تجرأ فقط عصى، ماذا يقصدون بالعصيان؟ لا يقصدون المعصية الحقيقية، لا، بحكم المعصية، فيه شيء معصية وفي شيء بحكم المعصية، ما المقصود بحكم المعصية؟ يعني أنه ما خالف حكماً شرعياً كما يدعى، حتى تصير...

سنشرح الآن، يعني ما فيه مخالفة لحكم شرعي واقعي، لكنه هنا كالذي، مثل، كالذي، مثل من خالف الحكم الشرعي، كالذي ومثل ماذا يعني؟ أنا أبين لكم، في بعض الأحايين هناك عندنا أحكام شرعية، نقول جاية بالخصوص في باب المستحبات والمكروهات، نقول الذي لم يفعل هذا كأنه لم يفعل ذلك، والذي فعل هذا كأنه فعل ذاك، يعني هذا الحكم من باب المماثلة والمشاكلة، يعني من هذا القبيل، فالمسألة ماذا؟ المسألة أن هذه ليست معصية، وإنما هي بحكم المعصية، طيب، إذا كان هذا بحكم المعصية، إذن لماذا رتبوا وجوب الإتمام في السفر، من ظن وجود الضرر في سفره، أنتم تقولون بحكم المعصية، ليست معصية، المفروض ماذا؟ وجوب الإتمام على المعصية، يقول: لا، وقالوا أيضاً إن الحكم يترتب على المعصية وعلى ما هو بحكم المعصية، يعني ليس معصية، ترتب الأحكام على ما هو بحكم المعصية لا بأس به، لكن هذا لا يجعل الذي بحكم المعصية معصية، شيء ترتب عليه حكم شرعي، لكن ما حوله إلى معصية، نحن نريد نقول التجري معصية، كونه بحكم المعصية ويترتب عليه حكم شرعي لا بأس به، لا يضيرنا ولا يضرنا، الذي نريد أن نثبته أنه معصية، وما ثبت لدينا بالدليل أنه معصية.
بعد، يقول: وعندنا احتمال آخر، مشاكل ومشابه لما تقدم، ما هو هذا الاحتمال؟ في بعض الأحكام لابد أن ننظر إلى موضوع الحكم الشرعي، ماذا يترتب عليه هذا الحكم الشرعي؟ فلعل الفقهاء الذين أفتوا في رسائلهم العملية، في مسفوراتهم الفقهية، في استدلالاتهم قالوا: من ظن وجود الضرر، ثم سافر، فتبين أنه لا ضرر أيضاً يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام في فتوى الفقهاء لماذا؟ لأنه كيف يصدق عليه أنه سافر سفراً محرماً؟ أصلاً تحقق السفر الحرام ماذا يتحقق؟ بمصداقين، السفر الحرام هو موضوعه أحد المصداقين، متى يصدق أن هذا السفر حرام؟ إذا كان سفر معصية، وإذا كان سفر مظنون الضرر، هذا الحرام، السفر الحرام له موضوعان، فإذن الحكم الشرعي يترتب على كلا الموضوعين، وجود معصية أو مظنون الضرر، فإذن تمام الموضوع لترتب الحكم الشرعي هو أن يكون مظنون الضرر، ما صار هذا، ما صار معصية، لكن الموضوع لتحقق المعصية هو ذلك، نحن نسأل أنه هذا داخل فيما نحن فيه أو خارج؟ هذا خارج، لأن نحن ماذا نقول؟ نقول التجري معصية، التجري حرام، هؤلاء ماذا يقولون؟ هؤلاء عندهم موضوع حكم شرعي متحقق، وعلى أساس تحقق الموضوع يرتبون الحكم الشرعي والفتوى، هذا يدخل في محل كلامنا أو ما يدخل؟ ما يدخل، بعيد كبعد المشرق عن المغرب.

...

لا، يقول الموضوع..

...

يعني الموضوع لوجوب الإتمام في السفر لابد يتحقق عندك أحد شيئين، إما يكون سفرك سفر معصية، وإما يكون مظنون الضرر، فأنت ماذا تريد تفعل؟ تريد تخلي مظنون الضرر معصية، يقول هذا أصلاً تحويل لأحد جزأي الموضوع إلى الجزء الثاني، يقول هذا ليس كلامنا، هو أصلاً وجوب الإتمام لابد هذا موضوعه، هذا ليس معصية، المعصية كان الشق الأول، جئ لي بشيء يقول هذا معصية، واضحة الفكرة الآن؟ خلاص..

فيقول: لماذا لا نقول إن الفقهاء عندما أفتوا بوجوب الإتمام كان نظرهم (قدس الله أسرارهم) إلى تحقق الموضوع.

يقول واحد قد يناقش الماتن في هذه المسألة، يقول له: سيدنا من أين جئت بهذا الاحتمال؟ خلنا الآن نشوف الأدلة التي يستند إليها الفقهاء في كون مظنون الضرر موضوعاً لوجوب الإتمام، عندنا دليل؟ يقول: لو سبرنا الأدلة ما نجد إلا سفر المعصية وحده لا شريك له، سفر المظنون الضرر، لأنه يترتب عليه معصية، ليس لأنه أحد جزأي الموضوع، يقول: زماننا هذا نحن بعيدين عن الأدلة، الزمان السابق كان العلماء بين أيديهم الكتب والروايات والأدلة والاحتمالات الكثيرة، فلعلهم توجهوا إلى فذلكة، إلى نكتة دقيقة جداً ما وصلت، وعلى أساس ما لم يصلنا قالوا إن الموضوع لوجوب الإتمام إما بالمعصية وإما بمظنون الضرر، لا تناقشي تقول ما يظهر من الأدلة وما كذا، أنت ليست عندك الأدلة، في زمان بعيد، عرفنا الآن هذا؟ هذا ما أدري كيف جاء به السيد كاحتمال، نعم هذا عليه ليس له، لأنك إذا قلت إن الفقهاء لعل هذا، موضوعهم لابد يصير عندهم دليل على هذا، وإذا ما فيه دليل عليهم، والدليل ما عندهم أصلاً...

...

على كلٍ، ما فيه دليل، على كل...

...

نعم، هذا الذي كنا نريد أن نشير إليه، فالإجماع في المقام على فرض تحققه لعله من هذه الرواية الموجودة السابقة، والروايات الخاصة، فتصور العلماء، إنه يعني على نسق واحد، وما أسرع ما يجمع الفقهاء كما تعلمون، لأنه أول الفقهاء لايدققون كثيراً مثل هذه التدقيقات عند المتأخرين، قال خلاص، الرواية كذا خلاص، ولذلك تشوفون اش قد استفاد الكثير من الفقهاء في نزح بعض الدلاء من البئر كذا، بنجاسة البئر، بينما كثير من المتأخرين البئر الذي له مادة لم يستفيد
وا منه النجاسة، وإذن استفادوا منه، النزح هنا ماذا؟ الأمر بالنزح لبعض الدلاء، ماذا؟ قالوا هذا دليل إرشادي، كأنه يعني أنه أنت توخر الماء المستقذر، ليس لأنه نجس، حتى يسوغ لك ماذا؟ نعم ملوث باصطلاحنا الحديث، حتى تستعمل الماء بعد إزالة التلوث، الماء النظيف..

....

كله لإزالة التلوث، ليس لأجل النجاسة، على كل...

...

في الرواية؟ يعني أنه يصير القطع موضوعي؟ لا، القطع هنا غير موضوعي، قطعاً طريقي، لا، غير موضوعي، احتمال بعيد جداً أن يكون القطع موضوعياً، أو أيضاً يريد أنه يقول إنه يجري الاستصحاب، فالإمام عليه السلام أراد أن يبين أنه كذا، الانصاف استظهار الشيخ الأعظم أقرب من استظهاره، يعني الشيخ الأعظم ماشي على النسق العرفي، قال له الإمام كذا، قال هذه الرواية ضائقة، فإذا ستناقش، ناقش الشيخ في كيف استظهرت هذا، ليس هذا الاحتمال، والاحتمال انصافاً، استظهار الشيخ فيه يعني قوة، فيه متانة، ولكن مع ذلك قابل للتأمل حتى استظهار الشيخ.

بقي شيء نختم به: يقول: ونحن يكون نلتفت إلى المطلب الذي سميناه نحن عصا موسى فيما تقدم، كأن أشرنا إليه كذلك، يقول هذا القاطع عندما يقطع بحرمة المقطوع به، إن قلنا بأن القطع هذا الذي قطع به ولم يصب، إن قلنا إنه من جهات التحسين والتقبيح فهو غير ملتفت إليه، في صورة خطئه عن الواقع، ومن المعلوم كما قلنا أن الشيء لا يكون فيه مدح وذم إلا مع كون المطلب ملتفت إليه، ويؤتى به عن اختيار، وحينئذٍ لو قلنا بترتب العقاب هذا لا ينفع في ترتب العقاب، فمن أين نقول بترتب العقاب في صورة خطأ القطع، مع أن القاطع لا يلتفت إلى كون قطعه مخطئاً للواقع؟ قلنا هذا يعني فذلكة جميلة، يشير إليها الماتن مرات متكررة كما سوف يأتينا.

تطبيق:
لكن الجميع ـ مع أنها...
هذا هم حليو، خوش التفاتة، نحن ما قلناها، يقول: في بعض الأدلة ما تقدر تعممها، كما هو واضح، يعني في دليل وارد في مورد خاص، تريد تأخذه وتعممه؟ لا، الرواية لعلها في الصوم وحده، والإجماعان أحدهما في السفر والآخر في الصلاة، هذا واضح خصوص المورد لايخصص الوارد..

..

لكن الجميع - مع أنها مختصة بمواردها - غير صالحة للاستدلال .
أما الموثقة فلأن التبين في الآية الكريمة إن كان هو الموضوع الواقعي للحرمة كان القطع موضوعياً، هذا بعيد طبعاً أن يكون الإمام يقصد أن القطع هنا موضوعي، يعني أن التبين هو الذي يترتب عليه الحرام، الالتفات والعلم هو الذي يترتب عليه الحرام، لا، ليس يعني...

...

يظهر، ليس بمعنى حتى أن تقطعوا، يظهر لكم، لاحظت، ليس القطع الموضوعي..

إن كان هو الموضوع الواقعي للحرمة، كان القطع موضوعياً، وخرج عن باب التجري، وإن كان موضوع الحرمة هو طلوع الفجر واقعاً والتبين طريق إلى ذلك، القطع طريقي، لإمكان الرجوع مع عدمه إلى استصحاب الليل - كما هو الظاهر – فالإمام يريد من الحرمة الحرمة في مقام العمل ظاهراً الراجعة إلى أنك لا تعمل بالأصل العملي في الأكل، إلى تنجز طلوع الفجر عليه وعدم جريان الأصل المرخص، ليطابق الدليل ، وهو الآية الكريمة ، وذلك يقتضي اختصاص الحرمة الواقعية بحال الإصابة، ما يصير الحرمة الواقعية أيضاً تشمل القطع المخطئ، ولا تعم الخطأ ، ولا دلالة للرواية حينئذ على كون الأكل محرماً بالحرمة الواقعية ومعصية حقيقية بسبب قطع القاطع الذي أخطأه.
وأما الإجماع...
أولاً: هذا الإجماع غير ثابت ، ولاسيما مع تصريح العلامة قدس سره في محكي التذكرة بعدم المعصية بتأخير الصلاة لو انكشف سعة الوقت، قال ما فيه معصية، بعد ماذا تقول؟ العلامة هذا من؟ هو من هو في الفقه..

 وعن النهاية والبهائي التوقف في ذلك، متوقفان، تقول فيه إجماع؟ ترى التوقف غير الإجماع، الإجماع يعني يقولان بالمعصية، التوقف يعني ساكت، لا يقول معصية، متوقف الرجل، فمن أين صار أجماع؟

 بل عن الشهيد قدس سره في القواعد أنه تنظر في تأثير التجري العقاب والذم ، فضلاً عن وجود حكم شرعي بالحرمة .
وثانياً: لا يبعد حمله على إرادة أنه بحكم المعصية من حيث كونه تمرداً على الله، لأنه كونه يقطع بالحرمة، ومع ذلك يسدر في غيه، هذا يعني هتك لحرمة المولى تبارك وتعالى، فهذا الهتك للحرمة، ليس لأنه يوجد حكم واقعي في مورد التجري، هذا الاحتمال موجود، بحكم المعصية من حيث التمرد على المولى والعقاب ، لا أنه معصية حقيقية، هذا أقرب، هذا أقرب انصافاً، لأنه يعني أنه يعاقب لكونه هتك حرمته، هذا أقرب من أن يكون هناك حكم واقعي ويستحق عليه العقاب...

 بمعنى كونه مخالفة لحكم شرعي واقعي ، لعدم ثبوت كون المعصية في اصطلاح الأصوليين خصوص المخالفة للتكليف الواقعي، فلعله يقصدون بالمعصية يعني المعصية التي فيه مخالفة لتكليف واقعي، وفيه ماذا؟ هتك لحرمة المولى، ولعل هذا المعنى كاف عندهم في وجوب الإتمام، أين ما صار هناك معصية واقعية، لكن لكونه تجرى على مولاه ولم يعتن بعظمة المولى تبارك وتعالى وسعة مولويته، على حد تعبير السيد الشهيد (رحمه الله)، فهذا موجب للعقاب، هو هذا طبعاً أين تودي قاعدة قبح العقاب بلا بيان في هذا المورد؟ .
...
لا، حبيبي حكم المعصية ليس المعصية، فارق جداً...

وثالثاً: أنه قد يكون مبنياً على ذهابهم إلى كون ظن الضرر وضيق الوقت تمام الموضوع لحرمة السفر ووجوب المبادرة بالصلاة، لماذا لانحتمل هذا الاحتمال؟ لكن هذا قلنا يحتاج أنك تستظهر من الأدلة ذلك، وأنى يستطيع الشخص يشوف الأدلة؟ ما فيه أدلة على هذا المعنى، يقول: أنت لا تظن أن عدم وجود الدليل كافي، فيه الأوائل كان عندهم كتب مفقودة في زماننا، كمدينة العلم للشيخ الصدوق، وبعض الكتب الأخرى..

ووجوب المبادرة واقعاً، فيخرج عن باب التجري ، وذلك في نفسه وإن كان خلاف ظاهر الأدلة..

خوش كلام هذا، المفروض تحطون تحته خط، خلاف ظاهر الأدلة، هو صرح، خلاف ظاهر الأدلة...

 إلا أنه لعلهم استظهروا من الأدلة ما لم نستظهره..

وهذا أيضاً مردود، شنهو استظهروا من الأدلة ما لم نستظهره؟ ما فيه شيء من هذا القبيل، ما فيه، وإلا هذا معقول في كل الأشياء، إذا هذا الاحتمال موجود، هذا يخلي عندنا فقه جديد...

 كيف ولازم الحمل على ما ذكر التصويب الذي أجمعوا على بطلانه .
نعم، هذه خوش التفاتة من الماتن، يقول: لو قلنا بأنه فيه معصية حقيقية، عند القاطع الذي لم يصب قطعه الواقع، ماذا يصير؟ تصويب، وبما أن التصويب باطل، فالقول بوجود معصية حقيقية باطل، هذا خوش كلام، وتقدم هذا.

هذا كله مع أن الحكم المذكور لما كان غير ملتفت إليه مع القطع ، لعدم احتمال خطأ القطع، بالنسبة للقاطع هو يرى أنه يشوف الواقع، لم ينفع في تصحيح العقاب على هذا القطع المخالف للواقع، على ما تقدم الكلام فيه في الوجه الثاني . فراجع وتأمل جيداً .
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

